
 م1975) لسنة 3قانون رقم (
 بشأن المحال التجاریة والصناعیة والعامة المماثلة

 
 

تم استبدال عبارتي ( وزیر الشؤون البلدیة ) و( المجلس البلدي ) بعبارتي ( وزیر الشؤون البلدیة  -ملاحظة :
قرارات المنفذة لھ وذلك والزراعة ) و ( المجلس البلدي المركزي ) أینما وردتا في ھذا القانون واللوائح وال

 .1995) لسنة 20بموجب القانون رقم (
 

 نحن خلیفة بن حمد آل ثاني أمیر دولة قطر ،
 ) منھ ،51) ، (34) ، (23بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل،وبخاصة على المواد ( 

 ین المعدلة لھ ،م بإنشاء نظام السجل التجاري ، والقوان1962)لسنة 11وعلى القانون رقم (
 م بتنظیم بلدیة قطر ،والقوانین المعدلة لھ ،1963)لسنة 11وعلى القانون رقم (
م بشأن تنظیم اشتغال الأجانب بالتجارة أو الصناعیة في قطر ،والقوانین 1963)لسنة 20وعلى القانون رقم (

 المعدلة لھ ،
 القوانین المعدلة لھ ،بنظام المحاكم العدلیة ، و 1971) لسنة 13وعلى القانون رقم (
 م بإصدار قانون عقوبات قطر ، 1971) لسنة 14وعلى القانون رقم (
 م بإصدار قانون الإجراءات الجزائیة ،1971) لسنة 15وعلى القانون رقم (
 م بإصدار قانون المواد المدنیة والتجاریة ،1971) سنة 16وعلى القانون رقم (
 شاء بلدیات جدیدة ،بإن 1972) لسنة 19وعلى القانون رقم (

 م بتحدید اختصاصات وزارة الشؤون البلدیة ،1972) لسنة 24وعلى المرسوم بقانون رقم (
 وعلى اقتراح وزیر الشؤون البلدیة ،

 وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء
 وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

 قررنا القانون الآتي :
 

 
 

 الباب الأول 
 لقانون وأنواعھاالمحال الخاضعة ل

 )1مادة (

 
 

 1995) لسنة 20تم استبدال المادة بموجب القانون رقم (

 -تسري أحكام ھذا القانون على المحال الآتیة :
 

 أولاً : المحال التجاریة والصناعیة .
 ثانیاً : المحال العامة المماثلة : كالمطاعم والمقاھي والفنادق والنوادي وما یماثلھا .

 ال المھن الحرة : كالعیادات والمكاتب والمؤسسات الأخرى .ثالثاً : مح
 رابعاً : المحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة .

 

 )2مادة (
یصدر وزیر الشؤون البلدیة ، بناء على اقتراح المجالس البلدیة ، الجداول اللازمة ، التي تتضمن بیاناً بكل من 

 في المادة السابقة . أنواع المحال المنصوص علیھا
 ویجوز تعدیل ھذه الجداول بالإضافة أو الحذف أو النقل .



 

 
 

 الباب الثاني 
 التراخیص

 
 الفصل الأول 

 الشروط والإجراءات والرسوم

 )3مادة (
مع مراعاة أحكام القوانین واللوائح الخاصة ، لا یجوز فتح أي محل تسري علیھ أحكام ھذا القانون ، أو إداراتھ ، 

 إلا بترخیص من البلدیة .
 

 )4مادة ( 
لا یمنح الترخیص المنصوص علیھ في ھذا القانون ، إلا في المناطق والأحیاء والشوارع ، التي یصدر بتحدیدھا 

 قرار من وزیر الشؤون البلدیة ، بناء على اقتراح المجلس البلدي المختص .
 

 )5مادة (
، مشتملاً على البیانات والمستندات ، ومرفقاً بھ الخرائط والرسوم یقدم طلب الحصول على الترخیص إلى البلدیة 

الھندسیة ، طبقاً للشروط والأوضاع والنماذج ، التي یصدر بھا قرار من وزیر الشؤون البلدیة ، بناء على اقتراح 
 المجلس البلدي .

 

 )6مادة ( 
موعد لا یجاوز ثلاثین یوماً من تاریخ تقدیمھ . تبدي البلدیة ، بصفة مبدئیة ، رأیھا في الطلب ومرفقاتھ ، في  -1

 وفي حالة قبولھ ، تخطر الطالب بذلك كتابة مع تكلیفھ بدفع الرسوم المقررة للمعاینة .
تقوم البلدیة بمعاینة موقع المحل ، في موعد لا یجاوز ثلاثین یوماً من تاریخ دفع الرسوم المقررة ، وتخطر  -2

 لمحل، أو رفضھ ، في موعد لا یجاوز ثلاثین یوماً من تاریخ إتمام المعاینة .الطالب بالموافقة على موقع ا
في حالة الموافقة على الموقع ، تعلن البلدیة الطالب بالشروط الواجب توافرھا في المحل، ومدة تنفیذھا .وعلى  -3

 الطالب إخطار البلدیة بخطاب مسجل ، عند تنفیذ الشروط المطلوبة .
ثلاثین یوماً من وصول الأخطار ، التحقق من تنفیذ الشروط المقررة . فإذا ثبت تنفیذھا ، منح  وعلى البلدیة خلال

 الترخیص ، مرفقاً بھ الشروط الواجب توافرھا في المحل بصفة دائمة .
وفي حالة عدم تنفیذ ھذه الشروط أو إتمامھا ، یمنح الطالب مھلة إضافیة أو أكثر تعادل كل منھا المدة الأولى ، 

 وتعاد المعاینة عند انتھاء كل مھلة ، أو قبل انتھائھا بناء على إخطار من الطالب بأنھ نفذ الشروط .
 فإذا لم تنفذ الشروط ، رفض الطلب . وتخطر البلدیة الطالب بقرار الرفض ، خلال ثلاثین یوماُ من تاریخ صدوره .

 

 )7مادة ( 
 م ھذا القانون ھي :الشروط الواجب توافرھا في المحال الخاضعة لأحكا

شروط عامة : یجب توافرھا في كل المحال ، أو في نوع منھا ، أو في مواقعھا . ویصدر بھذه الشروط العامة  -1
 بناء على أقترح المجلس البلدي . قرار من وزیر الشؤون البلدیة.

 ھذا الإعفاء .ویجوز بقرار منھ ، الإعفاء من كل أو بعض ھذه الشروط ، إذا وجدت أسباب قویة تبرر 
شروط خاصة : یجب توافرھا في المحل المقدم عنھ طلب الترخیص ، بناء على ما تقرره البلدیة، بالتعاون مع  -2

 الجھات المختصة .
 وللبلدیة ،بعد موافقة الوزیر ، إضافة شروط أخرى جدیدة ، أو حذف شروط قائمة .

 

 )8مادة ( 



 
 

 م1997) لسنة  3م ( تم استبدال نص المادة بموجب القانون رق

 تكون مدة الترخیص على النحو التالي :
 المكاتب الاستشاریة ، ثلاث سنوات میلادیة . -1
 محال المھن الأخرى ، سنة میلادیة . -2
 باقي المحال ، سنتان میلادیتان . -3

روط التي ینص علیھا وتحسب مدة الترخیص ابتداء من تاریخ منحھ ، ویجدد بانتھاء مدتھ بعد التأكد من توافر الش
 ھذا القانون والقرارات المنفذة لھ .

 ویتم تحصیل الرسوم المستحقة عن كامل مدة الترخیص عند منحھ أو تجدیده .
 

 )9مادة (
تحصل البلدیة عن معاینة المحل ، ومنح الترخیص ، وتجدیده، الرسوم التي یصدر بتحدیدھا قرار من مجلس 

 ر الشؤون البلدیة .الوزراء ، بناء على اقتراح وزی
 

 )10مادة (
 لا یجوز إجراء أي تعدیل ، من أي نوع كان ، في المحل المرخص لھ ، على خلاف الترخیص ، إلا بموافقة البلدیة .

 ویتبع في الحصول على ھذه الموافقة ، الإجراءات والشروط والأحكام المنصوص علیھا في ھذا القانون .
 

 )11مادة (
ح محل ، إبلاغ البلدیة عن اسم مدیر المحل ، أو المشرف على العمل وأسماء العاملین بھ ، على المرخص لھ بفت

 وذلك قبل مباشرة أي منھم عملھ .
تصدر البلدیة لھم التراخیص الخاصة اللازمة ، وفقاً للقواعد والأوضاع والشروط والنماذج ، التي یصدر بھا قرار 

 من وزیر الشؤون البلدیة ، بناء على اقتراح المجلس البلدي ، وبعد الاتفاق مع الجھات المختصة .
 

 
 

 الفصل الثاني 
 التنازل عن الترخیص ونقلھ وإلغاؤه

 )12مادة (
یجوز التنازل عن الترخیص ، بموافقة الجھات المختصة ، على أن یقدم المتنازل إلیھ للبلدیة طلباً بنقل الترخیص 

 إلى اسمھ ، مرفقاً بھ عقد التنازل والبیانات الأخرى اللازمة .
 ویجب أن یقدم ھذا الطلب خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ التنازل .

 

 )13مادة (
، یجب على من آلت إلیھ ملكیة المحل إخطار البلدیة خلال ثلاثة شھور من تاریخ الوفاة  إذا توفي المرخص لھ

بأسمائھم وباسم من ینوب عنھم ویكون ھذا النائب مسؤولاً عن تنفیذ أحكام ھذا القانون والقرارات المنفذة لھ ، 
 لھم البلدیة .وعلیھ اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الترخیص إلیھم خلال مدة معقولة تحددھا 

 

 )14مادة ( 
 -یلغي الترخیص في الأحوال الآتیة :

 إذا أخطر المرخص لھ البلدیة بوقف العمل بالمحل . -1



 إذا أزیل المحل ولو أعید بناؤه أو إنشاؤه . -2
 إذا أجرى قبل موافقة البلدیة ، تعدیل في المحل ، أو فتح أو أدیر على خلاف الترخیص . -3
 ل غیر قابل للتشغیل ، أو غیر مستوف للشروط الواردة في الترخیص .إذا اصبح المح -4
 إذا وجد خطر داھم على الصحة العامة أو الأمن العام ، أو وقعت أفعال مخالفة للآداب أو النظام العام . -5
 إذا لم یخطر المالك الجدید البلدیة بانتقال ملكیة المحل إلیھ ، وفقاً لأحكام ھذا القانون . -6
 إذا انتھت مدة الترخیص دون تجدیده بغیر عذر مقبول . -7
 إذا صدر قرار أو حكم نھائي بإغلاق المحل نھائیاً أو بإزالتھ . -8
 

 
 

 الباب الثالث
 الأحكام الجنائیة

 الفصل الأول
 الضبط والمسؤولیة والإجراءات

 )15مادة ( 
من وزیر الشؤون البلدیة ، صفة الضبطیة القضائیة یكون لإفراد الشرطة ، وكذلك لموظفي البلدیة المخولین بقرار 

 في تنفیذ أحكام ھذا القانون ، وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لھ ، أو لوائحھ وقراراتھ التنفیذیة .
 

 )16مادة (
ذكرھا في حالة مخالفة أحكام ھذا القانون ، أو لوائحھ وقراراتھ التنفیذیة ، تحرر مذكرة تتضمن البیانات الواجب 

عند تحریر المحاضر ، وفقاً للنموذج الذي یقرره وزیر الشؤون البلدیة ،و تسلم صورة من ھذا النموذج إلى مركز 
 الشرطة المختص ، لاتخاذ اللازم بشأنھا طبقاً للقانون .

 

 )17مادة ( 
لقانون ، ولوائحھ یكون مدیر المحل، أو المشرف علیھ ، مسؤولاً مع المرخص لھ ، عن أي مخالفة لأحكام ھذا ا

 وقراراتھ التنفیذیة .
 

 )18مادة ( 

 
 

 1995) لسنة 16تم استبدال المادة بموجب القانون رقم (

مع عدم الإخلال بأي جزاءات أخرى ینص علیھا ھذا القانون ، یصدر بإلغاء الترخیص ، أو بإغلاق المحل إداریاً ، 
ركزي . ویجوز أن یتضمن ھذا القرار وقف إدارة المحل كلیاً أو بإزالتھ ، قرار مسبب من رئیس المجلس البلدي الم

 أو جزئیاً ، وبصفة دائمة أو مؤقتة .
 ویكون ھذا القرار واجب النفاذ بالطریق الإداري .

إنذار صاحب الشأن بإزالة  -قبل صدور قرار بإلغاء الترخیص أو الغلق أو الإزالة  -وفي جمیع الأحوال ، یجب 
 خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ التنبیھ علیھ كتابة . المخالفة وأثارھا ، 

 

 )19مادة (
مع عدم الإخلال باختصاص المحاكم ، یجوز التظلم من القرارات الصادرة تطبیقاً لأحكام ھذا القانون ، خلال خمسة 

ق بھ جمیع عشر یوماً من تاریخ إخطار صاحب الشأن بالقرار وذلك بطلب یقدم إلى وزیر الشؤون البلدیة ، ویرف
 المستندات المؤیدة لھ .

 ویصدر الوزیر قراره في التظلم خلال ثلاثین یوما من تاریخ وصولھ ، ویكون قراره نھائیا.



 وتبین اللائحة التنفیذیة ، الأحوال التي ینطبق علیھا ھذا الحكم وإجراءات التظلم ، وشروطھ الأخرى .
 

 
 

 الفصل الثاني 
 العقوبات

 )20مادة (

 
 
 

 1987) لسنة 18عدیل المادة بموجب القانون رقم (تم ت
 1995) لسنة 20تم استبدال المادة بموجب القانون رقم (

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ینص علیھا قانون آخر ، یعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة ، بغرامة لا 
ن العقوبتین كل من فتح أو أدار محلاً بغیر تقل عن ألف ریال ولا تزید على عشرة آلاف ریال ، أو بإحدى ھاتی

ترخیص ، أو على خلاف الترخیص ، أو صدر في شأنھ حكم بإغلاقھ أو بإزالتھ ، أو كان قد إغلاق بالطریق 
 الإداري .

كما یجوز ، فضلاً عن ذلك ، الحكم بإغلاق المحل لمدة محددة ، أو بإغلاقھ أو إزالتھ نھائیاً ، وذلك دون إخلال 
 المحل أو إعادة إغلاقھ بالطریق الإداري .بإزالة 

 

 )21مادة (
ینفذ الإغلاق أو الإزالة للمحل كلھ ن دون اعتداد بما یزاول فیھ من أنواع النشاط الأخرى المرخص بھا، إذا كانت 

 حالة المحل لا تسمح بقصر الإغلاق أو الإزالة ، على الجزء الذي وقعت فیھ المخالفة .
 یف الإغلاق أو الإزالة .ویلزم المخالف بمصار

 

 )22مادة (
 1987) لسنة 18تم تعدیل المادة بموجب القانون رقم (

 1995) لسنة 20تم استبدال المادة بموجب القانون رقم (
 

یعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام ھذا القانون ، أو لوائحھ وقراراتھ التنفیذیة ، بالحبس مدة لا تتجاوز شھرین 
 عن خمسمائة ریال ولا تزید على خمسة آلاف ریال . وبإحدى ھاتین العقوبتین . وبغرامة لا تقل

 

 )23مادة (
 تطبیق أحكام ھذا القانون على جمیع المحال الخاضعة لھ ، ولو كانت منشأة قبل العمل بھ .

على  ویجب على المحال الموجودة قبل سریانھ ، مراعاة أحكام ھذا القانون ، وتصحیح أوضاعھا ، والحصول
 التراخیص اللازمة خلال ستة أشھر من تاریخ العمل بھ .

ویجوز بقرار من وزیر الشؤون البلدیة ، بناء على اقتراح المجلس البلدي ، منح مھلة إضافیة لا تجاوز ستة 
 أشھر أخرى للمحال التي تحتاج إلى ھذه المھلة .

 

 )24مادة (
اقتراح المجلس البلدي ، ما لم ینظمھ ھذا القانون من أحكام  ینظم وزیر الشؤون البلدیة بقرار منھ ، بناء على

 تحقیقاً لأغراضھ . ویصدر اللوائح والقرارات والنماذج اللازمة لتنفیذه .



 

 )25مادة (
على جمیع الجھات المختصة ، كل فیما یخصھ ، تنفیذ ھذا القانون . ویعمل بھ بعد شھرین من تاریخ نشره في 

 الجریدة الرسمیة .
 

 یفة بن حمد آل ثانيخل
 أمیر دولة قطر

 ھـ 1/2/1395صدر في قصر الدوحة : 
  م12/2/1975الموافق : 
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